
 1 قانون التجارة المقر بالقراءة الثانية

 قانون التجارة 
 م2014( لسنة 2رقم )

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
مـن شـوال سـنة  9هـ وذيله المـرر  فـي 1266من شعبان سنة  8وعلى قانون التجارة العثماني الصادر في 

 هـ،1276
 ، المعمول به في محافظات الضفة الغربية ،1966لسنة  12ى قانون التجارة رقم وعل

 ،1919لسنة  5وعلى قانون السماسرة رقم 
 ،1929لسنة  47وعلى قانون البوالس رقم 

 ،1935لسنة  23وعلى قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 
 ،1936لسنة  3وعلى قانون الإفلاس رقم 

 بشأن السجل التجاري، 1954ة لسن 324وعلى الأمر رقم 
 ،المعمول بها في محافظات غزة،1964لسنة  7وعلى القرار بقانون رقم 

 ،1953لسنة  30وعلى قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 
 م ، 2012لسنة  7وعلى قانون الشركات رقم 

 ، المعمول به في محافظات الضفة،1966لسنة  130وعلى نظام سجل التجارة رقم 
 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، 2000لسنة  2القانون رقم وعلى 

 م،2004( لسنة 12وعلى قانون الأوراق المالية رقم )
 م،2004لسنة  13وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم 

 م .2002( لسنة 2وعلى قانون المصارف رقم )
 م2013/  وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ :     /  

 أصدرنا القانون التالي :

 الباب الأول
 التجارة بوجه عام

 الفصل الأول
 أحكام عامة

 (1مادة )
 .التجار و الأعمال التجارية تسري أحكام هذا القانون على
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 (2مادة )
 بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية :

 لم يتعارض هذا الاتفاق مع النظام العام. . تسري على المواد التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان، ما1
. فإن لم يوجد اتفاق سرت نصوص هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القـوانين الااصـة التـي تحكـم 2

 المسألة التجارية ذاتها.
. فـإن لــم يوجــد ســرت قواعــد العــرف التجــاري والعــادات التجاريــة ويقــدم العــرف الاــاص أو المحلــي علــى 3

 العرف العام.
 فإن لم يوجد سرت أحكام القانون المدني. .4
 .فان لم يوجد سرت أحكام الاتفاقيات الدولية التي تحكم المسألة التجارية ذاتها .5
 . فإن لم يوجد فللقاضي أن يسترشد بأحكام القضاء أو آراء الفقهاء أو مبادئ العدالة.6 

 (3مادة )
ــاب بالنســبة لأحـــد طرفيــه تســري أحكـــام هــذا القـــانون علــى التزامــات هـــذا الطــرف وحـــد ،  إذا كــان العقــد تجاريـ

 وتسري أحكام القانون المدني على التزامات الطرف الآار، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
 الفصل الثاني

 الأعمال التجارية
 (4مادة )

 يعد عملاب تجارياب :
 شراء المنقولات لغايات بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أارى. .1
 شراء تلك المنقولات لغايات تأجيرها أو استئجارها لغايات تأجيرها ثانية.  .2
البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للمنقولات المشتراة أو المستأجرة علـى الوجـه المبـين فـي الفقـرتين   .3

 ( من هذ  المادة.1،2)
 تأسيس الشركات التجارية.  .4

 (5مادة )
 ت مزاولتها على وجه الاحتراف :تعد الأعمال التالية تجارية إذا كان

 توريد البضائع والادمات. .1
 الصناعة. .2
 النقل البري. .3
 الوكالات التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار. .4
 التأمين. .5
 عمليات البنوك والصرافة. .6
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 استيداع المنقولات المادية. .7
ــــوير وال تا .8 ــة والتصــ ــ ــــر والطباعــ ــــط النشـ ــال دور ومكاتــ ــ ــة أعمـ ــ ــا والترجمــ ــ ــــة وغيرهــ ــــى الآلات ال اتبـ ــة علــ ــ بـ

 .وشركات الانترنت والصحافة والبث الإذاعي والتليفزيوني والبريد والاتصالات والإعلان
 الاستغلال التجاري لبرامج الحاسوط والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية. .9

 استاراج مواد الثروات الطبيعية من مناجم ومحاجر ونفط وغاز وغيرها. .10
 عات تربية الماشية والطيور الداجنة وغيرها لغايات بيعها.مشرو  .11
 مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة. .12
ــع و .13 ــرف بيـ ــقق أو غــ ــى شـ ــزأة إلـ ــة أو مجـ ــا كاملـ ــا أو تأجيرهـ ــات بيعهـ ــتئجارها لغايـ ــرارها أو اسـ ــارات أو شـ ــييد العقـ تشـ

 أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة. أو وحدات إدارية
ــدة .14 ــ ــ ــع بالمزايـ ــ ــ ــال البي ــ ــ ــتادام ومحـ ــ ــي والاســ ــ ــيص الجمركــ ــ ــ ــتيراد والتالـ ــ ــدير والاســ ــ ــياحة والتصــ ــ ــ ــط السـ ــ ــال مكاتــ ــ أعمــ

 العلنية.
  الاما ن الترفيهية.أعمال الفنادق والمعارض والمطاعم والمقاهي والسينما والسيرك وغير ذلك من .15
 ال هرباء وغيرها من مصادر الطاقة. توزيع الميا  أو الغاز أو.16

 (6مادة )
يعد أيضاب عملاب تجارياب كل ما يتعلق بالملاحـة التجاريـة بحريـة كانـت أو جويـة وعلـى وجـه الاصـوص مـا و 

 يلي :
 بناء السفن أو الطائرات أو إصلاحها أو صيانتها. .1
 شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات. .2
 د تموين السفن أو الطائرات.شراء أدوات أو موا .3
 النقل البحري أو النقل الجوي. .4
 عمليات الشحن أو التفريغ. .5
 استادام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات. .6

 (7مادة )
يعتبـر عمــلاب تجاريــاب كــل عمـل يمكــن قياســه علــى الأعمـال المبينــة فــي المــواد السـابقة لتشــابه فــي الصــفات 

 الغايات.و 
 (8مادة )

 الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارته تعتبر تجارية. .1
 كل عمل يقوم به التاجر يعتبر لغايات تجارته، ما لم يثبت غير ذلك. .2
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 (9مادة )
لا يعتبـر عمـلاب تجاريـاب بيـع المــزارع منتجـات الأرض التـي يزرعهـا سـواء كــان مال ـاب لهـا أو منتفعـاب بهـا، ومــع 

 احترف المزارع تحويل تلك المنتجات لبيعها اعتبر هذا العمل تجارياب. ذلك إذا
 الفصل الثالث

 التاجر
 (10مادة )

 يعتبر تاجراب :
 كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاب تجارياب، ما لم ينص القانون على الاف ذلك. .1
 ، أيا كان الغرض الذي أنشئت من أجله.كل شركة تتاذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات .2

 (11مادة )
 يكون أهلاب لمزاولة التجارة :

كل من أتم ثماني عشرة سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبر  قاصراب في  .1
 هذ  السن.

بمقـدار أموالــه  القاصـر الـذي أتـم امـس عشــرة سـنة المشـمول بالولايـة أو الوصـاية المــأذون لـه بالاتجـار .2
 المستثمرة في التجارة.

 (12مادة )
إذا كــان للقاصــر أو المحجــور عليــه مــال فــي تجــارة، جــاز للمحكمــة وفقــاب لمــا تقتضــيه مصــلحته الأمــر  .1

 بسحط ماله منها أو باستمرار  فيها.
 إذا أمـرت المحكمـة بالاسـتمرار فـي التجـارة يجـط أن تمــن  النائـط عـن القاصـر أو المحجـور عليـه إذنــاب  .2

 مطلقاب أو مقيداب للقيام بما تقتضيه هذ  التجارة.
يجوز للمحكمة سـحط الإذن الممنـول للنائـط أو تقييـد  إذا طـرأت أسـباط جديـة ياشـى معهـا سـوء إدارة  .3

 النائط لتجارة القاصر أو المحجور عليه، دون إالال بالحقوق التي ا تسبها الغير حسن النية.
رار فــي تجــارة القاصـــر أو المحجــور عليــه أو ســـحط الإذن أو كــل أمــر تصـــدر  المحكمــة بشــأن الاســـتم .4

 تقييد  يجط قيد  في السجل التجاري ونشر  في الجريدة الرسمية.
 

 (13مادة )
ــــه  ــه فــــي حــــدود أموالـ ــه فيكــــون التزامــ ــارة القاصــــر أو المحجــــور عليــ ــتمرار فــــي تجــ ــة بالاســ إذا أمــــرت المحكمــ

ى ألا يشــمل الإفــلاس أموالـه غيــر المســتثمرة فــي هــذ  المسـتثمرة فــي هــذ  التجــارة، ويجــوز شـهر إفلاســه علــ
 التجارة، ولا يترتط على الإفلاس في هذ  الحالة أثر بالنسبة لشاص القاصر أو المحجور عليه.

 (14مادة )
 ينظم أهلية المرأة الأجنبية المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها. .1
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بية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها، فإذا كان قانون الدولة التي يفترض في الزوجة الأجن .2
تنتمــي إليهــا بجنســيتها يجيــز للــزوج الاعتــراض علــى مزاولــة زوجتــه التجــارة أو ســحط إذنــه وجــط قيـــد 

 الاعتراض أو سحط الإذن في السجل التجاري ونشر  في الجريدة الرسمية.
أثر إلا من تاريخ إتمام نشر ، دون المساس بالحقوق التي ا تسبها لا يكون للاعتراض أو سحط الإذن  .3

 الغير حسن النية.
 (15مادة )

يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزوجت وفقاب لنظام انفصال الأموال، ما لم تنص  .1
 المشارطة المالية بين الزوجين على الاف ذلك.

لية إلا من تاريخ شهرها بالقيد في السجل التجاري ونشـر ملاصـها لا يحتج على الغير بالمشارطة الما .2
 في الجريدة الرسمية.

إذا لم يتم شهر المشارطة المالية فيجوز للغير أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاب لنظام مالي أ ثر ملائمـة  .3
 لمصلحته من نظام انفصال الأموال.

ضــي بانفصـال الأمــوال بـين الــزوجين إلا مــن لا يحـتج علــى الغيـر بــالحكم الصـادر اــارج فلسـطين القا .4
 تاريخ قيد  في السجل التجاري ونشر ملاصه في الجريدة الرسمية.  

 (16مادة )
 لا تسري أحكام هذا القانون على الأشااص الذين يزاولون حرفاب صغيرة. .1
ــ .2 ية يعــد مــن هــرلاء الأشــااص كـــل مــن يــزاول حرفــة ذات نفقــات زهيـــدة يــرمن بهــا داــلاب لحياتــه المعيشـ

 اليومية.

راد المشــار إلــيهم فــي تحـدد الجهــات الماتصــة الحـرف الصــغيرة والحــد الأقصــى لعـدد العــاملين مــع الأفـ .3
 .من هذ  المادة" 1الفقرة "

 (17مادة )
لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشااص القانون العام، ومع ذلك تسري أحكام قانون التجارة علـى 

 لها، إلا ما يستثنى بنص ااص.الأعمال التجارية التي تزاو 
 (18مادة )

 تثبت صفة التاجر وياضع لأحكام قانون التجارة كل من :
 زاول التجارة وهو محظور عليه بمقتضى قوانين أو أنظمة أو لوائ  ااصة. .1
 احترف التجارة باسم مستعار أو مستتر وراء شاص آار فضلاب عن ثبوتها للشاص الظاهر. .2

 (19مادة )
جر في الشاص الذي ينتحلها بالإعلان عنها في وسائل الإعلام أو بأية وسيلة أارى، مـا تثبت صفة التا

 لم يثبت أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلاب.


